
(A)   GE.14-12881    050514    060514 

*1412881*  

  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته              
  ٢٠١٣أغسطس / آب٣٠-٢٦دة في الفترة السابعة والستين المعقو

  )بنما (١٦/٢٠١٣الرأي رقم     

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٧بلاغ موجه إلى الحكومة في     

  بشأن أوسكار بومبيليو إسترادا لاغونا ونوربيرتو مونسلافي بيدويا    

  .لم ترد الدولة الطرف على البلاغ الموجه من الفريق العامل    

  .  الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولة طرف في العهد الدولي    
 الـصادر   ١٩٩١/٤٢أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار           -١

الـتي مـددت ولايـة الفريـق العامـل، ووضـحتها في             اً  عن لجنة حقوق الإنسان سابق    
  ومددها٢٠٠٦/١٠٢وأقر مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في مقرره  . ١٩٩٧/٥٠ قرارها

، ثم مددها لـثلاث     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٨ لثلاث سنوات بموجب قراره   
وأحال الفريق العامل . ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ المؤرخ ٢٤/٧سنوات أخرى بموجب القرار 

  ).، المرفقA/HRC/16/47(لأساليب عمله اً البلاغ المذكور أعلاه إلى الحكومة وفق
  : الحرية إجراء تعسفي في الحالات التاليةويرى الفريق العامل أن سلب  -٢

مثل (إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير سلب الحرية             )أ(  
) إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه              

  ؛)الفئة الأولى(
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 الحريات الـتي تكفلـها       عن ممارسة الحقوق أو    إذا كان سلب الحرية ناجماً      )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك، في        ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧المواد  

 ١٨ و ١٢المـواد   ،  حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         
  ؛ )الفئة الثانية( من العهد ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩و

 بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة       ليا أو جزئياً  كإذا كان عدم التقيد ً      )ج(  
عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدوليـة          

  ؛)الفئة الثالثة (ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يصير سلب الحرية تعسفياً
اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري        إذا تعرض ملتمسو      )د(  

  ؛)الفئة الرابعة ( أو قضائياًلمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً
 للقانون الدولي بسبب التمييز على أسـاس        إذا شكل سلب الحرية انتهاكاً      ) ه(  

أو الدين، أو الوضع الاقتصادي،     المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة،           
أو الرأي السياسي أو غيره، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة أو أي وضع آخـر،          

  ).الفئة الخامسة(على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذلك 

  البلاغات    

  البلاغ الوارد من المصدر    
ار بومبيليو إسترادا لاغونا، وهو مواطن من نيكاراغوا، ونوربيرتو         يذكر المصدر أن أوسك     -٣

، محتجـزان في  ٢٠٠٤مونسلافي بيدويا، وهو مواطن كولومبي، وكلاهما يقيمان في بنما منذ عام            
مركز تجميع إداري تديره دائـرة الهجـرة        (ملجأ للمهاجرين مخصص للرجال في مقاطعة آنكون        

  .  على التوالي٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٨ و٢٠١٣ناير ي/ كانون الثاني١٨منذ ) الوطنية
منحت للـسيد   (ويذكر المصدر أن هذين الشخصين يتمتعان بصفة لاجئ في بنما             -٤

 وللسيد مونـسلافي    ١٩٨٥يونيه  / حزيران ٩ المؤرخ   ٨٥إسترادا لاغونا بموجب القرار رقم      
وقـد أدينـا    ). ٢٠٠٥  ديسمبر/ كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ١٢٥٤بيدويا بموجب القرار رقم     

أكمـلا قـضاءها    بالسجن لمدة   بجرائم يرى المصدر أنها ليست خطيرة للغاية وحكم عليهما          
لكنهما لا يزالان رهن الاحتجاز في انتظار الترحيل إلى بلديهما الأصـليين، بـشكل              . اًسلف

  ). عدم الإعادة إلى بلد المنشأ(ينتهك حسب المصدر مبدأ عدم الإعادة القسرية 
في ملجأ المهاجرين المخصص للرجال الموجـود       السائدة  يذكر المصدر أن الظروف     و  -٥

في مقاطعة آنكون والذي تديره دائرة الهجرة الوطنية غير صحية وتفتقـر إلى النظافـة، وأن                
 .الشخصين مريضان ولم يتمكنا من الحصول على الرعاية الطبية والنفسية الـتي يحتاجانهـا             

بيدويا تعرض لنوبة دماغية وعانى من نزلات حمى شديدة ويعاني          ويزعم أن السيد مونسلافي     
  . من التهاب في البروستاتة وتظهر عليه أعراض اكتئاب شديد مع تواتر التفكير في الانتحار
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ويؤكد المصدر أنه بالرغم من أن هذين الشخصين قضيا العقوبة المحكوم بها عليهما               -٦
السجن وإنما أودعا رهن الاحتجـاز الإداري تحـت     كاملة، لم يطلق سراحهما في نهاية فترة        

  . عهدة دائرة الهجرة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية والعدل
 للمصدر، فقد جرى المس على نحو خطير بحق هذين الشخصين في الإجراءات        ووفقاً  -٧

جاز، القانونية الواجبة والإجراءات الإدارية بعدم إطلاعهما على أسباب إبقائهما رهن الاحت          
كما لم يـسمح لهمـا بممارسـة    . وعدم السماح لهما بممارسة حقوقهما في الدفاع والطعن  

  . حقهما في الطعن في قرارات الطرد من البلد
 لمبدأ المساواة بين المـواطنين والأجانـب أمـام          كما يعتبر المصدر أن هناك انتهاكاً       -٨

 الإدانة الجنائيـة والإجـراء      -القانون، عندما فرضت عقوبة مزدوجة على هذين الأجنبيين         
.  ضد الأجانـب    وهو ما يشكل عقوبة مزدوجة وتمييزاً      - الإداري المتمثل في الطرد من البلد     

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        ٢٦وهذا يتعارض مع ما تنص عليه المادة        
  .  فيهالتي تعد بنما طرفاً

شخصين إجراء تعسفي كما أنـه ينتـهك         للمصدر، فإن احتجاز هذين ال     ووفقاً  - ٩
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنه لا يقوم على أي أسـاس     ٩  المادة
 من العهد اللتين تضمنان حرية التنقل والحق في         ١٣ و ١٢كما يتعارض مع المادتين     . قانوني

ن طرد أجنبي من الإقلـيم      ولا يمك . الطعن في قرار الطرد من الإقليم أمام السلطة المختصة        
لإجراءات القانونية ولأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي والنظام العـام،          ل وفقاً  الوطني إلا 

ويضيف المصدر أن صفة اللاجئ التي يتمتع بها هذان         . يثبت في هاتين القضيتين     لم  وهو ما 
  .الشخصان لم تحترم

 قد انتهكت، مع تفسير     ١٩٥١ لعام    ويعتبر المصدر أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين        -١٠
 ٧٤ و٧٣ و٧٢كما انتهكت المواد  . ٣٣ من المادة    ٢، ولا سيما الفقرة      تقييدياً أحكامها تفسيراً 

  . بشأن إجراءات اللجوء١٩٨٨فبراير / شباط١٠ المؤرخ ٢٣من المرسوم التنفيذي رقم 
 من الدستور التي تضمن احتـرام الإجـراءات      ٣٢لمصدر أن انتهاك المادة     ويضيف ا   -١١

  . القانونية الواجبة ينطوي على خطورة خاصة

  رد الحكومة    
انقضت أكثر من أربعة أشهر منذ إحالة الـبلاغ إلى الحكومـة، ولم تقـدم بعـد                   -١٢

 من أسـاليب    ١٥لفقرة   ل وفقاً (ق للفريق العامل أن يصدر رأياً     ولذلك يح . المعلومات المطلوبة 
  .دون إجراء مزيد من المشاورات مع المصدر) عمله
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  المناقشة    
في ضوء صمت الحكومة، يرى الفريق العامل أن السيد إسترادا لاغونا، وهو مواطن               -١٣

من مواطني نيكاراغوا، والسيد مونسلافي بيدويا، وهو مواطن كولومبي، وكلاهما يقـيم في             
ما على صفة لاجئ، على النحو الذي تنظمه الاتفاقيـة الخاصـة   بنما، قد حصلا من دولة بن  

 المتعلق بوضع اللاجئين اللذين انضمت إليها بنمـا         ١٩٦٧بوضع اللاجئين وبروتوكول عام     
  . ١٩٧٨أغسطس / آب٢ في
ليـست خطـيرة    " من اللاجئين ارتكب جريمة وصفت بأنها        كلاًبأن   ويسلم أيضاً   -١٤
المصدر أي من فريق العامل بأنهما أدينا بجرائم جنسية، وإن لم يحدد وفي الواقع، أُبلغ ال". للغاية

بيد أن السيد مونسلافي بيدويا أدين بجريمة أخرى لم يحددها          . الحكومة ماهية تلك الجرائم    وأ
  .وقد قضى العقوبة الصادرة بشأنها أيضاًاً، المصدر أيض

كـام الـصادرة في     ولا يشكك المصدر في محاكمة هذين الشخـصين ولا في الأح            -١٥
  .حقهما، وإنما في استمرار سلب حريتهما بالرغم من قضائهما فترة العقوبة كاملة

ومنذ يوم إتمام كل واحد منهما للعقوبة الصادرة في حقه، يفتقر سلب الحريـة إلى                 -١٦
يندرج في الفئة الأولى، على النحو المحدد في        اً  تعسفياً  أساس قانوني ويشكل بالتالي احتجاز     أي

  .أساليب عمل الفريق العامل
ويشكل احتجازهما دون أي أساس قانوني ودون توجيه القضاء أي تهمة لهما، وفقط            -١٧

بموجب أمر إداري لا يستطيعان الدفاع عن نفسيهما ضده ولا الدفع ببراءتهمـا أو إثباتهـا                
يندرج ضـمن  من الخطورة بحيث اً تعسفياً الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية، إجراء   ولا

  .الفئة الثالثة على النحو المحدد في أساليب عمل الفريق العامل
  . يهماالسلطات بترحيل هذين الشخصين إلى بلدهي تهديد لمصدر الشكوى الرئيسية لو  -١٨
ويدرك الفريق العامل أن صفة اللاجئ التي يتمتع بها كلا الشخصين في بنما لا بـد                  -١٩

خوف له ما يبرره من     "  حد منهما كان يشعر، في بلده، ب      وأنها منحت على أساس أن كل وا      
التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه                

الاتفاقية الخاصـة   " (أن يستظل بحماية ذلك البلد    ...  ولا يستطيع، أو لا يريد    ...  السياسية
  )).٢( ألف ١بوضع اللاجئين، المادة 

  .ولم تعترض الحكومة على هذا الادعاء من المصدر  -٢٠
ارتكب جريمة ضد "وليس هناك أي سجل جنائي يوحي بأن أحد هذين الشخصين قد   -٢١

 واو  ١ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة    " (ة حرب أو جريمة ضد الإنسانية     السلام أو جريم  
، ))ج( واو ١المـادة  " (تحـدة ومبادئهـا  ارتكب أفعالاً مضادة لأهداف الأمـم الم "، أو   ))أ(
ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجـئ،                 أو

  .وهو ما كان من شأنه أن يجعل من المستحيل منحهما صفة لاجئ وفقا للاتفاقية المذكورة أعلاه
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 والسيد مونسلافي بيـدويا     ز السيد إسترادا لاغونا   ااحتجيشكل  وعلاوة على ذلك،      -٢٢
 لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو تصرف ممنوع        اًبهدف ترحيلهما إلى بلديهما الأصليين انتهاك     

  . من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين٣٣بموجب المادة اً باتاً منع
لذلك، فإن سلب حرية السيد إسترادا لاغونا والسيد مونسلافي بيدويا إجراء           اً  وتبع  -٢٣
في من يوم إكمال قضاء العقوبة الصادرة في حقهما عن الجرائم التي أدينا بهـا بـصورة         تعس

  .قانونية حتى تاريخ اعتماد هذا الرأي

  الرأي     
  : في ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التالي  -٢٤

إن سلب حرية أوسكار بومبيليو إسترادا لاغونا ونوربيرتو مونسلافي بيدويا            
من يوم إكمال قضاء الأحكام الصادرة في حقهمـا بـصورة           اً  في اعتبار إجراء تعس 

قانونية، وهو يندرج في إطار الفئتين الأولى والثالثة على النحو المحـدد في أسـاليب              
عمل الفريق العامل لأنه من الواضح استحالة التذرع بأي أساس قانوني من شأنه أن              

  . قضائية أو غيرها لضمان الإفراج عنهمانا من تقديم طعون يبرر ذلك، ولأنهما لم يمكّ
عن السيد إسترادا لاغونـا والـسيد       اً  لذا يوصي الفريق العامل بأن تفرج بنما فور         -٢٥

  . مونسلافي بيدويا
أنه يجب على الحكومة أن تضمن لهذين الشخصين عـدم          اً  ويرى الفريق العامل أيض     -٢٦

قد تكون فيه حياتهما وسلامتهما البدنيـة       طردهما إلى بلديهما الأصليين ولا إلى أي بلد آخر          
  .والنفسية أو حريتهما معرضة للخطر

أنه ينبغي منح تعويض فعلي عن الأضرار الناجمة عن سلب         اً  ويرى الفريق العامل أيض     -٢٧
 ١٨ فيه قضاء فترة العقوبة الصادرة في حقهما، أي من من اليوم الذي أكملا      حريتهما اعتباراً 

 / تشرين الأول  ١٨ في حالة أوسكار بومبيليو إسترادا لاغونا ومن         ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني 
  .  في حالة نوربرتو مونسلافي بيدويا٢٠١٢أكتوبر 

  .وقرر الفريق العامل إحالة هذه القضية إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب  -٢٨
  ]٢٠١٣أغسطس / آب٢٦اعتمد في [

        


